درس الفقه 26 جمادى الأولى 1448هـ‏
الاثنين 9 تشرين الثاني 2026‏ م
الموضوع الرئيسي: الأذان والإقامة.
الموضوع الفرعي: مناقشة القول بعدم وجوب الإقامة
بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام في المباحثة السابقة عن وجوب الإقامة، وذكر السيد الأعظم (رض) روايات تدل على وجوب الإقامة، واستظهر من هذه الروايات وجوب الإقامة على كل حال، وأنه لا يجب الاذان.
وأكثر الفقهاء قائلون بعدم وجوب الإقامة، وهناك من يقول بوجوب الإقامة.
كيفما كان، فهذا الذي وصلنا إليه في الجلسة السابقة.
والسيد الأعظم (رض) تعرّض للقول الآخر، وهو القول بعدم وجوب الإقامة.
وذكر أدلّة القائلين بعدم الوجوب[footnoteRef:1]: [1:  ينظر: المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): ج13، ص239.] 

الدليل الأول: الروايات الدالة على أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفين من الملائكة[footnoteRef:2]، يعني من شرق الأرض إلى غربها، وأما الذي بدأ بالإقامة فقط فهي تدل على وجود صف واحد، أو بعض روايات شخص من يمين وشخص من يسار ونحو ذلك. [2:  وسائل الشيعة: ج5، ص381، أبواب الأذان والإقامة، باب 4.] 

وحاول المستدل -وهو الذي رفضه السيد (رض)- الاستدلال بهذه الروايات التي تدل على أنه الإنسان إذا كان يريد الصلاة مع الأذان والإقامة يحصّل صفين من الملائكة، ووجود الصفين يدل على استحباب الإقامة، ولا يدل على وجوبها.
والسيد الأعظم حاول الإجابة عن ذلك: بأن صفين من الملائكة خلفه هو بالنسبة إلى الصلاة، لا بالنسبة إلى الإقامة.
هذا الكلام من السيد الأعظم (رض) غير واضح، وإلا فالفرق بين وجود صفّين وصفّ واحد أنه إذا كانت هناك إقامة فقط فصف واحد، وأما إذا كان اذان وإقامة فهنا صفان، وهذا معناه وجود صفين بسبب وجود الاذان والإقامة وصف واحد بسبب وجود الإقامة فقط.
ولكن يمكن دفع هذا الكلام الذي ذكره (رض) هو أنه:  إن الإقامة وكذلك الاذان ملحق بشرطٍ للصلاة، يعني مقدمة للصلاة، فإذا كان مقدمة للصلاة فهي تفيد أجراً زائداً وإضافة في الاجر والثواب على الصلاة.
ولكن الرواية غير متعرضة أن نفس الاذان واجب أو نفس الإقامة واجبة أو ليست بواجبة،  فكان على السيد الأعظم (رض) أن يقول: أنها تدل على زيادة الاجر وقلة الاجر في الصلاة، وأما أن الاذان أو الإقامة كلاهما واجب أو أحدهما واجب لا يدل على ذلك.
هذا هو العمدة في الجواب عن هذا الاستدلال.
والدليل الثاني: بعض الروايات التي تدل على أجزاء الصلاة، ولم تذكر الإقامة منها.
وهذا الدليل لا يوجد وجه لأن يذكره السيد الأعظم(رض).
فالقول بوجوب الإقامة أو وجوب الاذان لا يعني أنهما من أجزاء الصلاة، وإنما تدل الإقامة لازمة في نفسها واجب شرطي، لا واجب جزئي، كان عليه أن يقول في الجواب هكذا.
والدليل الثالث: الاستدلال برواية حكم بضعفها السيد الأعظم (رض)، من جهة علي بن السندي، والسيد الأعظم لم يذكره في كتابه الرجالي، إنما ذكر (سري)، وغيره من الرجاليين (رض) ذكر سندي و(سري)  ولم يحددوا ضبط الكلمة أنه بفتح السين أو بكسر السين.
وهاهنا السيد في الفقه على ما ينسب إليه مقرر بحثه الشريف أنه السندي ضعيف، والحال أنه لم يذكر في كتاب الرجال السندي.
الرواية هي: الوسائل عن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال: «سألته، عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف، يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها، ولا يعود لمثلها»[footnoteRef:3]. [3:  تهذيب الأحكام: ج2، ص279، باب 14 (الأذان والإقامة)، حديث 11؛ وسائل الشيعة: ج5، ص433، أبواب الأذان والإقامة، باب 28، حديث 2.] 

هذه كلمة «لا يعود لمثلها» لا يخص النسيان فقط، بل مقصود أنه الأذان والإقامة كلاهما إذا تركا عمداً فعليه أن يعيد الاذان والإقامة.
وهذه الروايات اعتمدها السيد (رض) على رفض الاستدلال على الوجوب، والحال أنّ الرواية تدل على وجوب الإقامة لا أنها تدل على استحباب الإقامة!
 ومن جملة الروايات ما ذكره صاحب الوسائل (رض) في الباب الرابع، (باب استحباب الاذان والإقامة لكل صلاة فريضة)[footnoteRef:4] وهذا الاستحباب رأيه الشريف (رض). [4:  وسائل الشيعة: ج5، ص381، أبواب الأذان والإقامة، باب 4.] 

منها: الرواية الأولى اقرأها في خدمتكم -باقي روايات الباب كذلك نفس المضمون- الرواية الأولى باعتبار أنها معتبرة السند، روى الشيخ (قده) في التهذيب، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال: «إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذّن صلّى خلفك صف واحد»[footnoteRef:5]. [5:  وسائل الشيعة: ج5، ص381، أبواب الأذان والإقامة، باب 4، حديث1.] 

هناك روايات أخرى في بعضها قال (ع) استغل فرصة صفين فقال (ع): «اغتنم صفين»[footnoteRef:6] ، من هذه الكلمة يستفاد شيء وهو كلما يزيد المصلون زاد الأجر، ولذلك الإمام (ع) يقول: «اغتنم صفّين». [6:  وسائل الشيعة: ج5، ص381، أبواب الأذان والإقامة، باب 4، حديث 4.] 

منها: الرواية الرابعة من نفس هذا الباب ، محمد بن علي بن الحسين ، صاحب من لا يحضره الفقيه، بإسناده محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : «من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، وإن قام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم قال: اغتنم الصفين».
الملائكة ليس واجب عليهم الصلاة، ولكن تأتي الملائكة تصلّي خلف من أذّن وأقام ليزيد أجره ، فكثرة المصلين يزيد في الاجر في الصلاة.
هذه الروايات التي ذكرناها بقية الروايات نفس المضمون في هذا الباب.
وبقي ذكر روايات تدل على عدم الوجوب، في غير هذا الباب:
منها: أيضاً في الوسائل، الرواية طويلة  سأقرأ القليل منها وهي معتبرة عن كتاب من لا يحضره الفقيه ، محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى أنه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) يوما: تحسن أن تصلي يا حماد ؟ قال : قلت : يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، قال : فقال : ( عليه السلام ) : لا عليك قم صل، قال : فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال ( عليه السلام): يا حمّاد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة؟! قال حمّاد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة، فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه، وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً، لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال : الله أكبر ، ثم قرأ الحمد بترتيل..»[footnoteRef:7]. [7:  وسائل الشيعة: ج5، ص459، أبواب أفعال الصلاة، باب 1، حديث 1.] 

وهذه الرواية لم تذكر الأذان والإقامة في أجزاء الصلاة فهما ليسا واجبين.
ومنها: الرواية التي قرأناها عن الوسائل عن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال: «سألته، عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف، يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها، ولا يعود لمثلها»[footnoteRef:8]. [8:  تهذيب الأحكام: ج2، ص279، باب 14 (الأذان والإقامة)، حديث 11؛ وسائل الشيعة: ج5، ص433، أبواب الأذان والإقامة، باب 28، حديث 2.] 

وقد ذكرنا ما في الرواية من كلام.
ومنها: في الوسائل باب 29 باب (استحباب رجوع المنفرد إلى الاذان ان نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده ، وكذا من نسي الإقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقا). وهذه فتواه رضوان الله عليه، الرواية الأولى من هذا الباب وهي معتبرة سندا.
الرواية هي عن محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : «سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة»[footnoteRef:9]. [9:  وسائل الشيعة: ج5، ص434، أبواب الأذان والإقامة، باب 29، حديث 1.] 

والمستدل يعتبر أنها سنّة ، والسنّة يعتبرها في مقابل الواجب.
والأمر ليس كذلك، فالركعة الثالثة والرابعة أيضاً يقال لهما سنّه باعتبار أنّ الرسول (ص) أضاف هاتين الركعتين بتخويل من الله سبحانه، فليس سنّة بمعنى عدم الوجوب، بل سنّة يعني أنها ليست فريضة ، فالأذان والإقامة سنة في مقابل الفريضة، فيكون المعنى: وليس عليك أن تترك الصلاة بعد نسيان الأذان والإقامة.
الدليل الرابع: على عدم الوجوب هو الإجماع المركب، بدعوى أنّ الأصحاب بين قائل باستحباب الأذان والإقامة كما هو المشهور. وبين قائل بوجوبهما معاً كما عن جماعة . فالتفكيك بالمصير إلى استحباب الأوّل ووجوب الثاني قول بالفصل وخرق للإجماع المركب ولم يقل به أحد[footnoteRef:10] [10:  المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): ج13، ص241.] 

 وادّعى العلامة في كتابه المختلف في جزء ثاني  على الطبعة الحديثة أنه استفاد من ذلك[footnoteRef:11] أي أنه هناك اجماع مركب. [11:  مختلف الشيعة: ج2، ص138.] 

ولم يثبت عند السيد الاجماع المركب.
أخيرا توقّف السيد في القول بوجوب الإقامة ، بدعوى أنه الإقامة مع كل صلاة أو مع صلاتين لو كانت واجبة لكان شائعاً، وليس الأمر كذلك وليس شائعا ولذلك نقول بعدم وجوب الإقامة، بل السيد اليزدي (رض) اخذ بالاحتياط لا أنه قال بالوجوب، ولا بعدم الوجوب، قال بالاحتياط.
ما أفاده السيد الأعظم بأنه ليس مشهوراً فهذا ليست دليلاً على عدم الوجوب ما دام الأدلة قائمة على وجوب الإقامة، فكان عليه القول بوجوب الإقامة.
فما أفاده السيد الأعظم (رض) غير واضح.
ونحن في بعض رسائلنا العملية قلنا احتياط بوجوبها، وهو فتوى اليزدي (رض) دل على الرجال فقط.
اما النساء فقط وردت نصوص عديدة أنه لا اذان ولا إقامة، وإن اذنت واقامت فعلت حسناً، وإلا فنفس التكبير والشهادة بالتوحيد ورسالة الرسول هذا كافي بالنسبة إلى المرأة.
هذا تمام كلامنا في هذه المسألة التي أطال البحث فيها السيد الأعظم (رض). 
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